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   مخص:المُ 
تَطـــــور الح ـــــارات التـــــي َ،راتيـــــا البشـــــرية، اـــــان لـــــو انعااســـــات ،لـــــ  الالتزامـــــات 
التعاقديــة، بحيــث انتقلــت مــن اَوبِيــا التَقليــدِ  ِِلــ  نَمَــط ِِلاترونــي، وذلــك بَعــد َ ن سُــِ رت 
تِانولوجيا المعلومات والاتصال اـي اسـتحداث َ سـاليب للتعاقـد بشـ نيا، بـدال مـن التَفـاوُض 

اما اان لذلك التطور دورال اي الاَشف ،ن َ،جـز القوا،ـد  اميا وُصولال لتنفيذىا.رال بِإِبر مُرو 
 العامة ،ن تنظيميا واستيعاب ما يُميزىا من ُ صوصية.

انولوجيا العصر، بَ ن حُلول تنازع القوانين المَعيُودة اـي القـوانين واي المقابل َ بانَت تِ 
لصُـعوبات لِتعيـين القـانون وَاجـب التطبيـق ،لـ  قارنة، بَات يَعتـرِ  ِِ،مالُيـا جُملـة مـن االمُ 

 العقد الالاتروني، وىو ما وَلَد حَتمِية ِِيجاد قوا،د نَوِ،ية تَستجِيب لُ صوصيتو.
، القــــانون واجــــب اترونــــيقوا،ــــد ااِســــناد، العقــــد اا، العقــــد قــــانون الكممااااات الميتاحيااااة:

          .التطبيق
Abstract: 

     The development of civilizations that humanity has known has had 

implications for contractual obligations, moving from their traditional dress to 

an electronic pattern, as ICT has harnessed to develop methods of contracting, 

from negotiation through conclusion to implementation. That development 

also played a role in exposing the inability of public rules to regulate them 

and absorb their peculiarity. 

      In return, the technology of the times has shown that the conflict of laws 

in comparative laws have become difficult to resolve, and their actions have 

been complicated by the determination of the law applicable to the electronic 

contract. This has made it imperative to create qualitative norms that respond 

to its specificity. 
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 مقدمة:
رادة درة ااِ قـُويَعنـي  ،انـتاَ لمـاني ليـو الفيلسـوف ا َ ه ِِ وَ ديم نَـقـَ رادةلطان ااِ اصطلاح سُـ
ســناد العقــد إِ ل تنــازع القــوانين بِ شــامُ ل حَــ نا  َ  لاا . ِِ لــق القوا،ــد التــي تحاميــاالذاتيــة ،لــ   َ 

يايـة نِ  مـ  لاا ر اـي الفقـو الـدولي ِِ سـتق  تعاقـدين لـم يَ بـل المُ  تار من قِ ل  القانون المُ الدولي ِِ 
 .عيدين الدا لي والدولييت بالقبول ،ل  الصَ  ِ ارة حَ ، وىي اِ 19القرن 
نظــام اليــة الفرديــة، رِ ذىب الحُ لــ  مَــ ــااة ِِ ِِ  رادةاــرة قــانون ااِ اِ  ارازدىــ سَــا،د ،لــ       

،لــ  القــوانين  اارادةقــانون  ــوع العقــد الــدولي لِ قا،ــدة  ُ تَاــريس  وَلــم يَقتصِــر الر ســمالي،
تــو ل، بَــالمُقارنــة اَحســب اتفاقيــة  مــن 25/1اــل المــادة العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة، مِ  َ قرا

يوع الدولية المتعلقة بالقانون واجب التطبيق ،ل  البُ  1955يونيو  15برمة اي لاىا  المُ 
 1978مـارس  14اـي  برمـةمن اتفاقيـة لاىـا  المُ  5/1المادة و شياا المنقولة المادية، للَ 
 نابة و،قود الوساطة. تعلقة بالقانون واجب التطبيق ،ل  ااِ المُ 

ا تيار  قا ر للمتعاقدين حَ قِ القا،دة التي تُ  نا ل   َ ىب جانب من الفقو الحديث، ِِ ذَ وَقد 
ـــــق القـــــانون المُ  ـــــ طب ـــــدولي، ليســـــ ،ل ـــــد ال ـــــقا،ـــــدة ِِ  تالعق ـــــة ادِ ل ىـــــي قا،ـــــدة مَ ســـــناد، بَ            ي

ىـــي قا،ـــدة َ وجـــدىا التُجـــار وَ  .ناز،ـــات العقـــودباشـــر ،لـــ  مُ ات تطبيـــق مُ ذَ  يةو ـــو،ِ و مَ  َ 
  دا ل البِيئَة التجارية، اما اانت مُنطلقـال لِبدايـة مُنااسـة للظافـر بِحـل مُشـال تنـازع القـوانين
 بـــين مَـــنيع تنـــازع القـــوانين العَرِيـــق ومَـــنيع القوا،ـــد المَادِيـــة، ىـــذا اَ  يـــر الـــذ  طَالمـــا رََ ه
َ نصاره نِظامال قَائِمال بِذَاتـِو ومُسـتقل ،ـن رَيـره مـن اَ نظِمـة، وا،تبـروه  ساسـال لِتبرِيـر مِـيلاد 

  َ زمة تَوطِين العقد وَمطلَ  اَجرٍ لِتَدوِيلو. 
،لـــ   ، شَـــيدت الالتزامـــات التعاقديـــةلمنـــاىعتَزامنـــال مـــ  ىـــذا الـــزَ م القـــائِم بـــين تَنـــازع ا    

العُقود، بحيث ِِنتقلـت مـن طابعيـا الصعيدين الدا لي والدولي قَفزة نَو،ية اي طريقة ِِبرام 
بِقدر ما ساىمت اي تَ طِي الحُدود الجغرااية للدُول  ةقلَ التقليدية ِِل  الالاترونية، وىذه النا 

ات بَاتت تَعترِ  ،ن صُعوب اي المقابل َ بانَتل  وال دمات، اإِنيا واتساع نِطاق تَداوُل السِ 
التقليديـة. لـذلك  استقر العمل بِيا اي ظِل المعاملات تَطبيق بعض المبادئ القانونية التي

رة اــي قــانون القا ــيســناد المــا مــدلا مُلااَمــة َ ــوابِط ااِ  :الِإشااكالية التاليااةنطــرح   مُقَــرا
 المسائل التالية:وللإجابة نبحث  ؟لِتَعي ين القانون وَاجب التطبيق ،ل  العقد الالاتروني
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 .قانون الِإرادة في العقد الالكتروني إِعمال ات: صُعوبالمبحث الأول
 .العقد الالكتروني تركِّيز : مُعوِقاتثانيالمبحث ال

 :قانون الِإرادة في العقد الالكتروني إِعمال اتصُعوبالمبحث الأول: 
رادة اـــي العقــد الالاترونـــي، صُـــعوبات اَنِيـــة وُ  ـــرلا تحديـــد نِطـــاق قـــانون ااِ  يَطــرحُ        
 تـار مـن المتعاقـدين ىـي ا  ـرلا ة تعيين القـانون المُ يا يفِ اَ  نا ، اما  َ (مطمب أ ول)تطبيقية 

     (.مطمب ثاني)ابِقتيا ل تعقيدال ،ن سَ عوبات لا تَقِ طرح العديد من الصُ تَ 
 رادة في العقد الالكتروني: طاق قانون الإِ عوبة تحديد نِ صُ : المطمب الأول

  عطي قـانون اارادة الحـق  طـراف العقـد اـي ا تيـار القـانون الـذ  سـيحام ،قـدىميُ       
واــي  )الياارع الأول(،عــين بــزمن مُ  قيــدةمُ  ليــا نطــاق طلقــة، بــلِلا  ن تلــك المُانــة ليســت مُ 

نِطــــاق  لــــو قابــــل لا يعنــــي ا تيــــار القــــانون انــــو يســــر  ،لــــ  مو ــــوع العقــــد الــــو، بــــلالمُ 
 .()فرع ثانيمُحدد مو و،ي

 :رادة في العقد الالكترونيقانون الإِ لِ  الز مني طاقنِ التحديد اليرع الأول: 
ون بِقا،ــدة طرااــو ىُــم المُ ــاطبُ مَتــ  اــان العقــد الالاترونــي لَــوُ الطَــاب  الــدولي، اــان  َ      
ــذلك ىُــم اــي ا َ  .1التنــازع ين القــانون الــذ  سَــيحاُم عي ــصــحاب الا تصــاص اــي تَ صــل  َ لِ

لاا وَق  ،ل  القا ي ِ،بئ تَحديد ذلك القانون.   َ،قدىم، وا 
  ق ا تيـــار قـــانون العقـــديـــة، ِذا اـــان  طـــراف العقـــد الالاترونـــي حَـــن  ن الناحيـــة الفَ مِـــاَ      

 ِ،نـدبرامـو،  م ىـل قَبـل ِِبـرام العقـد،  م وَقـت ِِ ، مارسة ىذا الا تيارمانيم مُ ت  يُ مَ نَتسااَل 
م ااــر مــن قــانون لِحاــم العمليــة التعاقديــة اــي مُجمليــا،  َ وىــل يُماِــنيم ا تيــار  َ  ؟المُناز،ــة

ولا ا تيـــار قـــانون واحـــد، وىـــل ىـــذا الا تيـــار مُتـــاح اـــي اااـــة  نـــواع العقـــود لـــيس ليـــم سِـــ
رادة اــي العقــد الالاترونــي مــن لات حَــول مــا يُايــره تحديــد قــانون ااِ ســا ُ الالاترونيــة؟ ىــي تَ 

   بات اي ىذا الش ن.  صُعو 
ـــتِم ،بـــر شـــباة الانترنـــت تعاقـــدين لِ ا تيـــار المُ       قـــانون العقـــد الالاترونـــي، يُماـــن  ن يَ

يـد، وذلـك رِ و ،ـن طريـق البَ تبادلـة  َ ل الالاترونيـة المُ سـائِ بِصُور مُتعددة، ِِماا ،ن طريق الرَ 
ياون ذلك لَحظة ِبرام العقد من  لال بُند يُ مان ، و بَعد الاتفاق ،ل  بَاقي البُنود العقدية

                                           
1
 Meryem Edderouassi, Le contrat électronique International, Thèse Pour obtenir le grade de 

Docteur de la, Communauté Université Grenoble Alpes , 21 décembre 2017, p36.  
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َ نا  رَيـر. (2)لال مَرحلـة لَاحِقـة ،لـ  ِبـرام العقـداَما يُمان  ن يَـتم الا تيـار ِ ـ ،1اي العقد
ا تيار قانون العقد لا يَعني التَ بِيد بَل يُمان العُدول َ،نو، لان بِشرط َ لاا يَترتب ،ن ذَلك 

 .(3)ولبَنَو تَوقُعاتِيم ،ل  القانون المُ تار ا َ  ِ رارال بالغير اللاذين
عوبات، لان وَقـت تاُـار مِاـل تلـك الصُـ ما اي حالة تحديد القا ـي لِقـانون العقـد اـلا َ      

 قانون العقد ىو وَقت َ،رض النزاع ،ليو.  حددت
  :رادة في العقد الالكترونيقانون الإِ لِ  الموضوعي طاقنِ التحديد اليرع الثاني: 

قط وليس لة ا تيار القانون وَاجب التطبيق ،ل  العقد، ىي مِيزة للعقد الدولي اَ مس َ       
ـــد الـــدا لي،  َ ليـــا مَاِ  ـــل اـــي العق ـــوطنيي . ن ىـــذا ا  يـــر يَظـــل  ا ـــعال لِحُاـــم القـــانون ال

تعلــق بالتجــارة المُ  05-18مــن القــانون رقـم 2ل المـادة المشـرع الجزائــر  مـالال، ومــن ِ ــلاا
حَـــداد الحـــالات التـــي يُطبـــق اييـــا القـــانون الجزائـــر  اـــي مجـــال المُعـــاملات ، 4ةالالاترونيـــ

، مــــن  ــــلال وَ ــــ  َ ــــوابِط ِِســــناد يُســــنِد بِموجِبيــــا القا ــــي حُاــــم التجاريــــة الالاترونيــــة
 .المُعاملة ال  القانون الجزائر ، َ   تَول  المُشرع بِنفسو تَرا يز العقد

                                           
سـتقل ،ـن العقـد، ي اتفـاق مُ برامـو، اـطراف لقـانون العقـد بعـد ِِ ماان تحديد ا َ ن ذلك لا يمن  من ِِ  َ  لاا ِِ  1
بعــض ،لــ  ىــذا صــت نَ  .نــزاعصــل اــي الِ وقبــل الفَ   تصــةالمُ  ةمــام المحامــشــفيي  وحتــ   َ  واتــوب  َ مَ 

مـن  116/3من القانون الدولي ال ـاص المجـر ، والمـادة  24المادة  ،الال مَ  والاتفاقيات قارنةالقوانين المُ 
مــن اتفاقيــة  3/2ة ، امــا نصــت ،لــ  ذلــك  ي ــا المــاد1987القــانون الــدولي ال ــاص السويســر  لعــام 

ولي  حمد ،بد الاريم سلامة، نظريـة العقـد الـد نظر،  تفصيلا اي ذلك  نظر، .الخ... 1980روما لعام 
ـــة، دراســـة ت صـــيلية انتقائيـــة، دار الني ـــة  ـــدولي ال ـــاص وقـــانون التجـــارة الدولي الطليـــق بـــين القـــانون ال

 .180، 179ص ،1989العربية، القاىرة، 
من اتفاقية رومـا لسـنة  3/0من القانون الدولي ال اص السويسر ، والمادة  011/3المادة  لاحظ مالال  2

 ، القــانونصــالا المنــزلاو لتطبيــق ،لــ  الالتزامــات التعاقديــة. انظــر، المتعلقــة بالقــانون الواجــب ا 0851
، 353ص ،0111امعـة الجديـدة، ااسـاندرية، الواجب التطبيق ،لـ  ،قـود التجـارة الالاترونيـة، دار الج

358 . 
 .0895الدولي ال اص السويسر  لعام من القانون  001/3 ،00/3، المادتان ذلك مالال   نصت ،ل 3
، الصـادر 28لعـدد، يتعلـق بالتجـارة الالاترونيـة، ج ر ا2018مـا   10 رخ اـي مُ  05-18رقمقانون  4

 .2018ما   16اي 
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لقوا،ـد العامـة المتعلقـة بالتجـارة الالاترونيـة محـددال ل، 05-18القانون رقمولما اان       
اقتراح  و  ــمان تــواير د الاترونــي بِــورِ موجبــو مُــيقــوم بِ  نشــاط ، اــان اــلللســل  وال ــدمات

يُعــد  .1ســتيلك الاترونــي، ،ــن طريــق الاتصــالات االاترونيــةمُ عــد لِ بُ  ل  و ــدمات ،ــنسِــ
 .دةقانون الارا يَسر  ،ليو مو و،ال للعقد الالاتروني

-04من القانون رقم 3 ، ونص المادة05-18من القانون رقم 6  بنص المادلال مَ ،َ و      
دمـة، لعة  و ت ديـة  ِ يدف ِل  بي  سِ ، ال اتفاق  و اتفاقية تَ ال الالاتروني ال ،قد، يعتبر 022
ماـــن ىـــذا بحيـــث لا يُ  ،ان الطـــرف ا  ـــرذَ،ـــمـــن احـــد  طـــراف الاتفـــاق مـــ  ِِ  ســـبقال مُ  رَ رِ حُـــ

عـد، دون الح ـور الفعلـي والمتـزامن برامـو ،ـن بُ ويـتم ِِ حداث تغييـر حقيقـي ايـو. ا  ير ِِ 
 .تقنية الاتصال الالاتروني طرااو باللجوا حصريال لِ 

الفقـــو والق ـــاا ِلـــ  ِِقـــرار اُـــل مـــن المعيـــار  قـــد ذَىـــبالمســـتولا الـــدولي، اَ  امـــا ،لـــ      
ولي مـ  ت ييـدنا لِ ـرورة الجَمـ  القانوني والاقتصاد  لِتحديد النِطاق المو و،ي للعقد الد

 ال سـلب تسـانعا عـايير دوليـة العقـد،،مـال مَ ملية التي ااتنفت ِِ الصُعوبات العَ  لَاِن .3بينيما
        ،ل  قانون اارادة.

 :في العقد الالكتروني رادةين قانون الإِ تعيِّ  صُعوبة الثاني: المطمب
اار  َ م ارتباطـو بـِن اـَمِـااـر وَ و  َ دولتين  َ لِـ المصـالا الاقتصـاديةق العقـد الـدولي بِ لـُعَ تَ       
شـال تنـازع القـوانين حـل مُ وَ ، 4ة تنازع القـوانينحالَ مَ  ترتب ،نو لاَ يَ  ،احدظام قانوني وَ من نِ 

                                           
 ، السابق الذار.05-18من القانون رقم 1مقطة  6انظر، المادة  1
، يُحدد القوا،د المُطباقة ،ل  الملمارسات التجارية، ج 2004يونيو  23م رخ اي  02-04قانون رقم 2

 .2004يونيو  27، الصادر اي 41ر العدد
تجارة الدولية  محمد سعد الدين، انعااسات تدويل ،قود ال :ال منول معايير دولية العقد،  نظر حَ  3

قوق والعلوم صص قانون ،ام، الية الحالعلوم، ت لنيل شيادة داتوراه اي  ،ل  السيادة،  طروحة
،مار معاشو، ، و وما يلييا 20، ص20/02/2014مسان، السياسية، جامعة  بي بار بالقايد، تل

ال مانات اي العقود الاقتصادية الدولية اي التجربة الجزائرية )اي ،قود المفتاح واانتاج اي اليد(، 
معيد الحقوق والعلوم  ،الدولي والعلاقات الدولية طروحة لنيل درجة داتوراه الدولة، اي القانون 

 .54-44، ص1998/1999 اادارية، الجزائر،
 حمد ،بد الاريم سلامة، قانون العقد الدولي، مفاو ات العقود الدولية، القانون الواجب ، نظر ُ  4

  .6، ص 2001ية، القاىرة، التطبيق و زمتو، دار الني ة العرب
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نظمـة القانونيـة عتمـد اـي ارلـب ا َ مـنيع مُ اَ  سنادظام ااِ دم ،ن طريق نِ القِ  نذُ ر مُ قرا اان مُ 
ن القـانون واجـب عـي  رة اي قانون القا ـي التـي تُ قرا سناد المُ لية ااِ موجب  َ الوطنية، وذلك بِ 

 .(1)سنادط ااِ وابِ  َ لِ  اقال التطبيق وِ 
اجــــب ا تيــــار القــــانون وَ  قمَتــــ  ااتســــب العقــــد الصِــــفة الدوليــــة، ابَــــت  طرااــــو حَــــاَ      

 ر ذلــك اــان ليــم الحــق اــي تعيينــو مــا اذا تعــذا  ،)الياارع الأول( ِراديــال ِمــا  ،التطبيــق ،ليــو
تتم  مادامتة عقود الالاترونيالين اي التعي   م  مُرا،اة ُ صوصية .)اليرع الثاني( ق ائيال 

 .اي البيئة الااترا ية
 :2الِإلكتروني قانون العقدرادي لِ ين الإِ عيِّ الت  اليرع الأول: 

َ قرا للمتعاقدين الحق اي ا تيار القانون الذ  سـيحام ،قـدىم، اَمـن  القانون بما َ نا       
     ن قـــانون ىـــذه الدولـــة،لـــ   َ  الصَـــريحةالطبيعـــي  ن يُمارســـوا ذلـــك الحـــق بِـــإ،لان ِرادتيـــم 

ـــــ َ  ـــــك، ىُ ـــــق ،ِ و تل ـــــد المُ و الواجـــــب التطبي ـــــارُ ن يَ ناز،ـــــة، امـــــا ليـــــم  َ ن ـــــ  القوا،ـــــد  ت وا حت
 الصـريا  تيـاراا ذلـك اُنـا بِصـدد ما مُعـيان. ومَتـ  تـَ و و،ية التـي اسـتقرت اـي مجـالالمَ 

    .)ثانيا(ِ منية قابليا ِِرادة والتي تُ  )أولا(،لعقد د لقانون االمُحد  

 :الالكتروني دعقالالاختيار الصريح لقانون  -لاأو 
ُ،قـود نَموذجِيـة تَت ــمن  بِموجِـبالا تيـار الصـريا اـي العقـد الالاترونـي رالبـال يَـتِم       

اجــب التطبيــق، وىــو مــا يُعــرف بالا تصــاص بُنــدال يُحَــدِد مــن  لالــو المتعاقــدين القــانون وَ 

                                           
تنازع  ،ولزا ا َ الجُ  الطيب زروتي، القانون ال اص الدولي الجزائر ، ال من:نظر  ُ  راا َ  لتفصيل( 1)

حفيظة السيد الحداد، الموجز اي وما بعدىا،  73، ص2000جزائر، القوانين، مطبعة الااىنة، ال
ة، القانون الدولي ال اص، الاتاب ا ول، المبادئ العامة اي تنازع القوانين، منشورات الحلبي الحقوقي

ىشام ،لي صادق، القانون الدولي ال اص، الجنسية، تنازع ، وما بعدىا 23، ص 2003ت، بيرو 
 وما بعدىا. 6ص ،2004و،ات الجامعية، ااساندرية، القوانين، دار المطب

- Pierre Bourel, Droit international privé, 4
e
 édition, Dalloz, Paris, 1993, p63. 

 وما بعدىا. 189، مرج  سابق، صسلامة، نظرية العقدالاريم  حمد ،بد   نظر،( 2)
  - Yvon Loussouarn, Droit international privé, 4

e
 édition, Dalloz, Paris, 2015, p16.
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وَزن لِشرط الصِلَة  نيا لا تقُِيم   ّ ىذه العقود النموذجية  َ  . لَان المُلاحظ ،ل (1)التشريعي
العلاقـــة الحقيقيـــة بـــين العقـــد  الشـــك حـــول مَـــا يُايـــر وىـــو، (2)الحقيقيـــة بـــين القـــانون والعقـــد

و مـن والقانون والمتعاقدين ،ل  حَدٍ سواا. اَما َ نا الا تيار الصـريا لِقـانون العقـد لا يَ لـُ
 :ذار منيا، نَ العقد الالاتروني صُعوبات َ،ملية ،ل  مُستولا

ــتعاقاادينق ماان وُجااود إِرادة المُ ة الت حقاُاصُااعوب   -1 بِصــدد  ا ناــون: لا تُطــرح الصُــعوبة لما
و ِ،ند التعاقد َ،بر شاشات الحَواسِيب الَآلِيـة مـن جلس ،قد واحد،  َ مين بِ مُتعاقدين حا ر 

ا ق والصُـعوبة تاُـار لَماـية ِصدارىا مَا لم يَنارىـا. لَاـن الَ طـر يَـدُ لاحِ الش ص الذ  لو صَ 
جيـــزة و َ يَــتم التعبيــر ،ـــن اارادة بِشــال َ لــي  دُون تــَـدُ ل ِِنســاني َ   ،ــن طريـــق وَســائط 

 بِبَـث رسـائل مَشـوبة بِال طـ يَقـوم الحَاسُـوب المُبـرمَع  اـَ ن صـلال،الاترونية ليس ليا ِرادة  َ 
 .      (3)الش ص الذ  يَعمل الحاسوب لِحسابو من ايَستحيل تَوقُعي

التعاقــد ،ــن طريــق الوســائل الالاترونيــة التقليديــة صُااعوبة تحديااد  ويااة المتعاقاادين:  -2
...( لا يَطــرح مُشــال تحديــد اليويــة، َ ن مِاــل ىــذه الوســائل اييــا )تلاــس، ااــس، ىــاتف

( يُمان من  لاليا تحديد ىوية وحت  ماان المتعامـل بيـا. لَاِـن découdرُموز )شفرات 
الصُعوبة تُطرح ،ند التعامل َ،بر الانترنت، َ ن المَقط  ا  ير من العناوين الالاترونية 

(.Gmail,.org,.com,.fr َقد لا ت ) ِ(4)بلد مُعيناون مُرتبطة ب  . 
مر مُراقبــة العنــاوين الالاترونيــة المُســت دمة مــن قِبــل المتعاقــدين لــيس بــا َ  نا مــا  َ اَ       

السيل، لاسيما وان تَ زين ،ناوين العُملاا ،ل  مُستولا قا،دة البيانات ال اصة بالتجـار 
                                           

ا اي مَ شرطي الا تصاص التشريعي والق ائي، لِ  اي نيايتيا ت منت ج العقود الدوليةماذِ نَ  َ رلب (1)
 مينال تعيينيم لقانون العقد يُعد بِماابة ِبرام ،قد ت مين ،ل  الحياة، تَ للمتعاقدين، اَ  ىمية بالغةذلك من  َ 

 حتملة.   طار مُ ياتنفو من  َ  للمستقبل وما
العقد النموذجي للتجارة الالاترونية الذ  و عتو رراة التجارة والصنا،ة بباريس اي  مالال  (2)

بنوده ،ل   حيث نص اي احدليحام المعاملات التي تقام بين المينيين والمستيلاين، بِ  31/3/0885
انت َ و تَرايز العقد مَادية اط وابِ غض النظر ،ن  َ اجب التطبيق ىو القانون الفرنسي، بِ ن القانون وَ  َ 

 .053، 053ص و ، مرج  سابق،صالا المنزلاش صية، انظر، 
- Yvon Loussouarn, op, cit, p47.

 

 .353، 350ص المنزلاو ، مرج  سابق، صصالا انظر،   (3)
 .354، 353المنزلاو ، مرج  سابق، صصالا ، انظر(  4)
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تعــــذر معــــو تحديــــد ىويــــة مــــر الــــذ  يَ ق مــــن ىــــويتيم يُعــــد ،مــــلال ريــــر مشــــروع، ا َ حقــُــللتا 
 .(1)المتعاقدين

 :(2)لكترونيالإِ  عقدلاالاختيار الضِمني لقانون  -ثانيا
، ريـر 3فِل اي الغالب  طراف العقد ت مين اتفاقيم شرط الا تصاص التشـريعييُغْ       

وجــــد طــــراف، تُ يــــم، اــــإل  جانــــب اارادة الصــــريحة للَ نيــــاا اُــــل دَور لَ عنــــي ِِ َ نا ذَلــــك لا يَ 
رادة حَقيقيـة رادة  يَنبغي ا،تبارىا و،ـدم تَجاىليـا، َ نيـا ِِ ، وىي ِِ منيةالضِ و نيتيم رادتيم  َ ِِ 

    مـام تحديــد لــ  نظـام قـانوني مُعـين، بِحيـث نَاـون  َ نـال ِِ ن اـان اَامِ تنُبـئ ،ـن مَيـل وا ـا وا ِ 
 .(4)وش نِ و ا،تقاد حقيقي واااي بِ و ا تيار  مني لقانون العقد،  َ  َ 

لة وَاقِــ   تـار، مسـ َ القـانون المُ  ب صـوص النِيـة الِ ـمنية للمُتعاقـدينيُعـد اسـت لاص      
وُجــود اســتقر الفقــو والق ــاا التقليــديان ،لــ   . وَقــدة التقــديريَتمتــ  بِشــ نيا القا ــي بِســلط
ــــدل ،ل ــــرائن  و َ،لامــــات تَ ــــد يُســــنِد ييــــاقَ ــــي العق ــــص ا ــــالال ِدراج نَ ــــرائن مَ ــــك القَ ، ومــــن تِل

ـــة مُعينـــة، اَمـــا يُماـــن َ ن الا تصـــا ـــ  مَحامـــة دَول ص الق ـــائي للفصـــل اـــي المناز،ـــة ِِل
تُستَشــف ااِرادة الِ ــمنية مــن ِ ـــلال الليغــة التــي يُحــرر بِيـــا العقــد، َ و العُملــة التــي اتفـــق 

و مِن ِ لال جِنسياة َ طراف العقد،  و مَحل ِِقـامتِيم، َ و ،ـن المتعاقدين ،ل  الوَااا بِيا،  َ 

                                           
، وىو ما يتفق م  التوجيو 1978القانون ال اص بالحريات والمعلومات الفرنسي لسنة  مالال  (1)

المتعلق بحماية البيانات ذات الطاب  الش صي  24/10/1995الصادر اي  46-95ا وروبي رقم
  .354المنزلاو ، مرج  سابق، صصالا ة تداولو ،بر الحدود، نقلا ،ن وحري

، 0110من القانون الروسي لسنة  000/0من القانون المدني المصر ، والمادة  08/0المادة  ،مالال  (2)
صالا انظر، الاتفاقيات،  ني الاند  اقليم الايبك، واذا ،ديدمن القانون المد 300/0والمادة 
  .059، 051ص ، مرج  سابق،المنزلاو 

 ، انظر:التحايملان يظل اطراف العقد دوما حريصين ،ل  ت مينو اتفاق   3
- SYLVETTE Guillemard, le droit international privé face au contrat de vente cyber spatial, 
Thèse de doctorat, université panthéon-Assas (paris II), janvier 2003. 

ال منية النية  اد ،ل   رورة تقصي  تُ  ،ات القانون الدولي ال اص المعاصراااة تقنين (4)
من القانون الدولي ال اص النمساو   35/1)ق.م.مصر (، والمادة  19/1المادة  ذ مالال للمتعاقدين،  ُ 

، تفصيلا اي الخ... 1986ا لماني لعام من القانون الدولي ال اص  27/1، والمادة 1979من تقنين 
  .194، 193ص ابق،، مرج  سالطليق  حمد ،بد الاريم سلامة، نظرية العقد الدوليذلك،  نظر، 
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ـــطَريـــق مَ  ل ،ـــن مُلااَمـــة التعيـــين ااراد  ذلك نتســـااَ اـــان ِِبـــرام العقـــد َ و مَاـــان تَنفيـــذه. لِ
  الالاترونية. عقود الال مني للقانون اي 

ادة الِ ـــمنية للمتعاقـــدين اـــي ر تِلـــك القَـــرائن يُســـتعان بيـــا للاســـتدلال واســـت لاص ااِ       
ـــة عقـــودال ـــرا العادي ـــيس ليـــا  َ  . رَي ـــذار اـــي َ نـــو ل ـــة عقـــودالىميـــة تُ ، اَمـــالال اللاغـــة الالاتروني

رادة الانجليزية ىي لُغة العالم اليـوم، ومـن اـَما لَا يُعـوال ،لـ  مِاـل ىـذه القَرينـة لِلجـزم بـان ِِ 
المتعاقدين ال ـمنية اتجيـت ِلـ  ا تـار قـانون ىـذه الـدول  و تلـك، والحَـال اـذلك بالنسـبة 

ـــة، لان مُقابـــل ال ِ  ـــل دمـــة اـــي المُعـــاملات الالللعُملَ ـــدا  رالبـــال مـــن  ـــلال تَحوي اترونيـــة يُ
موال،  و ،ن طريق بِطاقة الوَااا...الخ. باا ااة ِلـ  بـاقي َ ـوابِط ااِسـناد ا  ـرلا ا َ 

ب ِِ،ماليا للاشف ،ن ِرادة المتعاقدين اـي العقـود التـي ذات الطبيعة المادية والتي يَصعُ 
 تَتِم وتنُفَذ َ،بر شباات الاتصال الالاترونية. 

 :الإلكتروني الت عيين القضائي لِقانون العقدالثاني:  اليرع
رادة الصريحة للمتعاقدين حَول التَعيين الق ائي لِقانون العقد ،ندما تنعدم ااِ  ياون      

ن ا تيـــار قـــانون العقـــد، وَيتعـــذر الاَشـــف ،ـــن نِيـــتيم الِ ـــمنية، وَىُنـــا لا يُماـــن للقا ـــي  َ 
نامــا يَقــ  ،ليــو  ،الــوطنييَ تصــر الطريــق ويُطبــق قَانونَــو   و يَــراُض الفَصــل اــي النِــزاع، واِ 

، وَيتقياـد القا ـي اـي اجتيـاده بِالبحـث (1)وَاجب الاجتِياد للوصول ِل  تَحديد قـانون العقـد
تَراِيـز العقــد  وَمِــن َ جـل تـَوطِين َ و. ،ـن القـانون الـذ  يَـرتبط بِــو العقـد بِنحـوٍ وَاِيـق وَجِـد 

قا ي ِِلاا الا،تماد ،ل  َ وابِط ااِسناد التي حَدادَتياَ التَشـرِيعَات لل ليساي دولة مُعينة، 
وَتقــدِيره. لــذلك نَتســااَل ،ــن الصُــعوبات التــي تَعتــرِ  ِِ،مــال تلــك  هَ ــبط اجتيــادلارنــة المُق

   .الالاتروني عقدالالَ وابِط اي 

  

                                           
 ل  حاام القانونمااُ ااتراض تَ  نية ا نجلو ساسونية، ،ل   ساسظم القانو مالما تسما بذلك النُ  (1)

مرج   ،الطليق  حمد ،بد الاريم سلامة، نظرية العقد الدولي نظر،  .ا جنبي م   حاام قانون القا ي
 .196سابق، ص
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 العقد الالكتروني:تركِّيز  : مُعوِقاتالمبحث الثاني
قانون اارادة ،لـ  حَـل مُشـاِلة تنـازع القـوانين التـي تُ لِفيـا طَبيعـة العلاقـات يَعمل َ ابِط 

ولَا يُشــترط اــي  .1رىا ِلــ  َ ااــر مِــن نِظــام قــانونيال اصــة الدوليــة، والتــي تَنتمِــي بِعناصِــ
القانون المُ تـار ِِلاا َ ن يَاُـون ،لـ  صِـلة جِدياـة وحقيقيـة بِالعقـد  و المتعاقـدين، وقـد يَافـي 

المشــــرع وبعـــد تبناــــي  لِــــذلك تـَــ تِي ىــــذه الصِـــلة مِــــن حَاجـــة المُعاملَــــة والتجــــارة الدوليـــة. ن َ 
  .(المطمب الأول)،مالو َ وابِط اِ  لو َ قَرا الجزائر   مبد  قانون ااِرادة 

،ة التي وُجيت لِفارة قانون ااِرادة، ِلاا َ نيا لَم تَحمِل ا نظمة ذِ رَرم الانتقادات اللاا و      
، بَل ،لـ  العَاـس ازدادت تَاريسـال، وَ ـلات سـندال قَويـال لِتـَدْوِيل العقـد 2المُقارِنة ،ل  ىَجرِىا

 لاـن ِِ،مـال تلـك ال ـوابط وحتـ  الَآن. 19و ساسال لِنمو التجارة الدولية مُنذ  وا ر القرن 
 .(المطمب الثاني) تباالصعو  لم ي لو من الالاترونية عقودالاي 

وابِط إِعمال قانون الِإرادة في التشريع الجزائري:المطمب الأول:   ض 
طــراف العقــد الــدولي حقــال اــي ا تيــار قــانون ،قــدىم، اــإل  َ    حَــدٍ يَاــون ِِذا اــان ِ َ       

ا ليم بِمُمارسة ذلك الحـق؟ وىـل بِإماـانِ   العقـد؟،ـن يم ا تيـار قـانون مُنبَـت الصِـلة مَسمُوحل

                                           
ست دمي الشباة ة بين مُ برمَ ومن ذلك العقود المُ  الالاترونية، عقودالرادة ،ل  سر  قا،دة قانون ااِ تَ  1

برة الشباة ة ،َ برمَ زويد  دمات الاشتراك اي الشباة، واذلك العقود المُ رااا تَ  ، وشُ واقِ رااا تقديم المَ وشُ 
المتعاقدين رادة ىمية اِ ولت  َ نذار ،ل  سبيل الماال بعض القوانين التي  َ و  .ستيلاينجار والمُ بين التُ 
 2من القانون رقم  6/2المادة  .اجب التطبيقعاملات الالاترونية لا تيار القانون وَ جال المُ اي مَ 
من قانون الانسترال بشان  4ال اص بالمعاملات والتجارة الالاترونية لحاومة دبي، والمادة  2002لسنة

لسنة  85 ردني رقمالالاترونية ا من قانون المعاملات 5/1، والمادة 1996التجارة الالاترونية لسنة 
،بد العزيز محمد الز،ابي، القانون الواجب التطبيق ،ل  ،قود التجارة الدولية، دون  ، انظر،2001

 .8، 7،  ص2013دار وبلد النشر، 
قل من لط ،ل  ا َ مبد  سُلطان اارادة اي التشريعات الوطنية، ِِلاا  نو يَتعيان َ،دم ال َ  رَرم َ ىمية 2
  رادة اِيما لَو انعدمت الصِلة بَينَو وبين العقد من جيةناحية النظرية بين اِارة َ،دم الا،تِداد بِقانون ااِ ال

نال لا يَمُت وبين مَجال نظرية الغِش نَحو القانون من جية   رلا. لِذلك وَمت  ا تار المتعاقدان قانو 
وَيحام اي النزاع القائم بينيما ،ل  نَحو ما اان ا مالمُبرم، اَان للقا ي َ ن يُغفِل ِِرادتي بِصلة بالعقد

شرع قَد تَصدالا بِنفسو لِترايز العقد ترايزال مَو و،يال يفعلو اِيما لَو سَاتوا ،ن الا تيار، مَا لَم يَان المُ 
 ن اي القانون الجزائر .قال بِمُقت   َ وابِط ااِسناد الاحتياطية، اَما ىُو الشَ ْ مُسبا 
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ِلاا  نــو لــم يتــوان  اــي مُســايرة  )فاارع أول(،اــان للمشــرع الجزائــر  اــي البدايــة موقفــال  لــذلك
)فرع  قارنة، اي مُراجعة ذلك الموقفظم القانونية المُ مُستجدات العصر وما  ملتو ،ل  النُ 

 ثان(.
وابِط إِعمال قانون الِإرادة اليرع الأول:   :75-57في ظل الأمر رقم ض 

 بــــلقَ  ،1ت ــــمن القــــانون المــــدنيالمُ  58-75ا مــــر رقــــممــــن  18/1المــــادة حَــــددت       
َ ابِطَين لِلِإسنَاد ىُما، قـانون ااِرادة، وقـانون مَحـل ااِبـرام. والمُعـوال ،ليـو اـي  ،2ياتعديل

نظــــر شُــــرَاح القــــانون الجزائــــر ، َ نا الَ ــــابِط اَ ساســــي للتصــــراات القانونيــــة ىُــــو قــــانون 
منِي يُرج  ِِل  قانون مَحـل ااِبـرام، وََ نا اارادة، واي حالة ،دم  الا تيار الصَريا  و ال  

 .3المُشرع ىو الذ  تَولا  بِنفسو َ،ملِية التَراِيز اي حَالَة َ،دم الا تيار
بِحُريــــة   ــــذ المــــادةيارةل وم ــــمونال. ا َ صِــــ قبــــل تعــــديليا، 18 المــــادةلــــذلك اُنتقُِــــدَت       

رَيــر مُعتَــاد وَريــر صَــحيا، َ ن المُعتَمــد نظريــة الشَ صِــية(، )حَســب ال الا تيــار المُطلَقــة
ـــي ـــار وب ـــانون المُ ت ـــين الق ـــو اشـــتِراط وُجـــود صِـــلة ب ـــة ىُ ـــنُظم القانوني ـــب ال ـــد اـــي َ رل        ن العق

لَ ـوابِط اُ  ـرلا لـَيس اَما َ نا تَفِ يل َ ابِط مَحل ااِبرَام َ،ـن رَيـره مِـن ا .َ و المتعاقدين
، بَـل ،لــ  العاـس يُعــد مَحـل ااِبــرام مُجـراد قَرينــة لِتراِيـز العقــد مِالـو مِاــل قــانوني لـو مُبـرر

ــة الاشــتراك اــي المَــوطِن َ و الجِنسِــية ــد تاــون َ ااــر َ ىميــة اَحالَ   القــرائن اُ  ــرلا، والتــي قَ

                                           
 ، الصادر اي78ج ر العدديت من القانون المدني،  ،1975سبتمبر  26م رخ اي 58-75 مر رقم 1

   تمم(.عدل ومُ )مُ  1975سبتمبر  30
''يسر  ،ل  الالتزامات قبل تعديليا، تنص ،ل  انو  58-75من الامر رقم 18اانت المادة   2

  تطبيق قانون ا ر؛التعاقدية، قانون الماان الذ  ينبرم ايو العقد مالم يتفق المتعاقدان ،ل  
 رير ان العقود المُتعلقة بالعقار يسر  ،لييا قانون موقعو''.  

موحند ِسعاد، القانون الدولي ال اص، الجزا ا ول، قوا،د التنازع، ديوان المطبو،ات  نظر ال من:  3
الطيب زروتي، القانون الدولي ال اص الجزائر ، . وما بعدىا 362، ص1989زائر، الجامعية الج

 .220مرج  سابق، ص
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وَ ـــابِط مَحـــل التنفيـــذ. وَبـــذلك يَاـــون المُشـــرع الجزائـــر  قَـــد َ ـــالَف القـــوانين العربيـــة التـــي 
 .1اييا المس لة ،ل  نَحوٍ  ا ليغت صِ 

وابِط إِعمال قانون الِإرادة اليرع الثاني:   :10-07في ظل القانون رقم ض 
، تــَم المُقارِنــةيــو َ رلــب القــوانين لِتلــك الانتقــادات، وتَماشــيال مَــ  مَــا ذَىبَــت ِِل ةاســتجاب      

يَســر  ''و التــالي ، لِتُصــبا ،لــ  النَحــ10-05القــانون رقــم  مــن ِ ــلال 18تَعــدِيل المــادة 
 ،ل  الالتزامات التعاقُدية القانون المُ تار مِن 

قِيقِيَّة بالمتعاقدين أ والمتعاقدين   بِالعقد؛ إِذ ا كان ل هُ صِمة ح 
 واي حَالة َ،دم ِِماان ذَلك يُطبق قَانون المَوطِن المُشتَرك َ و الجِنسِية المُشتَراة؛

 .2''ِِماانِية ذَلك يُطباق قَانون مَحل ِِبرام العقد... واي حَالة َ،دم
مَا يُلاحظ ،لـ  ىـذا التَعـديل، ىُـو َ نا المُشـرع الجزائـر  جَمـ  بـين ااِرادة الصَـريحة       

والِ من ية للمتعاقدين، اَما ا،تـرف بِمبـد  سُـلطان ااِرادة )النظريـة الش صـية( اـي ا تيـار 
العقــد بِاَ ولَوِياــة. لَاِــن لَــيس اــي ىــذا الا،تــراف ِِطلاقــال، اَلَــم  القــانون وَاجــب التطبيــق ،لــ 

نما  يَترُك لِحرية المُتعاقدين مُطلَق الحُرية اي ا تيار مَا يَشاُ ون مِن قانون لِحُام ،قدىم واِ 
قَياــد ا تيــارىم، بِحيــث َ وجــب َ ن يَاــون القــانون المُ تــار مــن قِبــل المتعاقــدين يَمُــتي بِصِــلَة 

 قية ِِما بِالمتعاقدين  و للعقد ذَاتو.حَقي
  ـــرلا اـــي حَالـــة َ،ـــدم اىتمامـــال لَِ ـــوابِط ااِســـناد ا اـــي المُقابـــل امـــا  ولـــ   ي ـــال       

مــال بَ َ ــوابِط ااِســناد مِــن حَيــث َ ولَويتيــا اــي ااِ،مــال، وَذلــك التَرتِيــب مُلزِ رَتاــاَ الا تيــار، 

                                           
ا حدَ شترك للمتعاقدين، ِذ اتَ ن المُ وطِ ييا المَ دية قانون الدولة التي اِ عاقُ   ،ل  الالتزامات التَ سرِ ''يَ  1
ن ن مِ تبيا و يَ ق المتعاقدان  َ تفِ م يَ ا لَ ييا العقد، مَ اِ  ما لا قانون الدولة التي تَ رَ سَ  نال وطِ ن ا تلفا مَ إِ ، اَ نال وطِ مَ 

القوانين وص ،لييا اي نصُ لك ىي الفارة الرئيسية المَ تِ . راد تطبيقو'' ر ىو الذ  يُ  َ ن قانون روف  َ الظُ 
من )ق.م.  20ي(  والمادة من )ق.م.،راق 25، والمادة صر (من )ق.م.م 19المادة  ، مالال العربية
 رات   رلا. مون مَ واي المَ  يارة  حيانال زئي اي الصِ   ا تلاف جُ مَ  . ردني(

 26الم رخ اي  58-75، يعدل ويتمم ا مر رقم2005يونيو  20 م رخ اي 10-05قانون رقم( 2)
يونيو  26، الصادر اي 44والمت من القانون المدني، المعدل والمتمم، ج ر العدد 1975سبتمبر 
 (.10-05من القانون رقم 11، ،دلت بالمادة 58-75من ا مر رقم  18، )المادة 2005
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ــم يَاــن يُطبــق قــانون المَــوطِن  يَجــب تَطبيــق القــانون المُ تــار بحيــث للقا ــي، ن لَ َ ولال، واِ 
ن لَم يَان يُطبق قانون مَحل ِِبرام العقد.  المُشترك َ و الجِنسِية المُشتراة، واِ 

ُ،مومال وَحسب تقديرنا، اَان الحَـل الـذ  َ تـَ  بـو القـانون الجزائـر  يَرمـي ِِلـ  رَاـض       
المَجــال  ، َ و َ   نظريــة تَــدعُ "اسِــب للعقــد"بالقــانون المُنالنظريــة ا نجلــو  مريايــة ال اصــة 

واسعال َ مام تَقدِير القا ي ِ،ند تَحديد قانون العقد. لِذلك نُاَم ن ىذا المَوقف، ِِذْ َ نـو اـَرض 
نو بِالنتيجة  .اارادة المُفترَ ة ،نالبحث من مَغباة  حَلال قانونيال يَتبِعو القا ي وَحصا

َ ن مَــا يُســـم  بِـــاارادة المُفتر ــة، ىِـــيا والعَـــدَم  ،لـــ  حَــدِ تعبيـــر الـــبعض، اـَـلا شـــك      
ــ ل البَحــث َ،ــن مَ ــياط اــي اَومَــة قَــشْ. ،لــ  َ ن تِلــك ااِيجابيــة ســواا، والبَحــث َ،نيــا يُمااِ

يُقابِليــــا سِــــلبية َ و َ،يــــب، اَالحــــل التشــــريعي يُعــــد َ،قبــــة اــــي تطــــوير الحُلــــول، ومُلاحقــــة 
القانوني الـذ  يَـتلااَم مَـ  مَـا تَاشـف ،نـو المُعـاملات الحدياـة اـي ،صـر  مُستجدات الفان

التانولوجيـا. اَمـالال ،قــد المِفتـاح اـي اليَــد يَجمـ  بـين  صــائص اُـل مِـن ،قــد البيـ ، و،قــد 
لِـذلك لَا  ،يـة، و،قـد الشـراة، و،قـد العمـل ...التسليم، و،قـد التـر يص، و،قـد المَعرِاـة الفَن  

ــــد تَ  ــــوطِن يُلائِمــــو ِ،ن ــــانون المَ ــــق ق ــــدين تطبي ــــف اارادة الصَــــريحة  و الِ ــــمنية للمتعاق لُ
الحُلـول التـي اَر ـيا المُقـنن  المُشترك َ و الجِنسِياة المُشتراة، َ و قانون مَحل ااِبرام، وىي

 الالاترونية ذَات العالم الااترا ي المُتغي ر. عقودلبِالنسبة لِ الجزائر ، والحَال ذَاتو 
 :عقد الالكترونيالفي  رادةصُعوبات إِعمال قانون الإ ني: المطمب الثا

صُـعوبات اـي شـال مَ ـاطِر تَترتـب ،ـن ِِ  ـاع تقسيم ىذه الصُعوبات ِل   يُمان      
، وصُــــعوبات تَعتــــرِض ِِ،مــــال َ ــــوابِط (الياااارع الأول)لقــــانون اارادة  الالاترونــــي دعقــــال

لاترونــي وَتحديــد القــانون تَرايــز العقــد الاااِســنَاد التــي مــن ِ لاليــا يَعمــل القا ــي ،لــ  
 (.اليرع الثاني)
 :1عقود الالكترونية لقانون الِإرادةالم خاطِر إِخضاع اليرع الأول:  

                                           
العقد الالاتروني مت  اان دولي، لا ارق بينو وبين العقد الدولي التقليد  من حيث تاوينو و راانو،  1

الالاترونية تَ    لقانون ااِرادة، لَان مَت  تَعذار تحديد  عقودالباستاناا وسيلة التعاقد، مِما يجعل 
علقة بالتجارة الالاترونية رَير قانون العقد واذا ماان ِبرام العقد وَجب تطبيق قوا،د النصوص المُت

اتفاقية روما الاانية جَعلت قانون  المُتعار ة م  القوا،د العامة التي استقرت ،لييا نظرية العقد. امالال 
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 يُمان حَصر َ ىميا ايما يلي:      
عقااد مضااوعية لأ كثاار ماان قااانون ي حكُاام الجوانااب المو  المتعاقاادين اختيااارالسااماب بِ  -ولاأ

ــد يُســفر ِِلــ  مِاــل ىــذا  :الالكترونااي ــا قَ ــة ِِلــ  تَجزِئــة العقــد، مِمَ ــ د  لَا مَحالَ التَــر يص يُ
ُ  وع بَعض َ جـزاا العقـد الواحـد ِِلـ  قـوانين مُتعارِ ـة، اَمـا قـَد تـُ د  تِلـك التَجزِئـة ِِلـ  

  تـار لِيصـبا بـِذلك العقـدِِالات العقد وَجعلو اي مَنَ لا مـن القوا،ـد الَآمـرة اـي القـانون المُ 
 طَلِيق.الالاتروني 

ادم اشاتراط وُجاود صِامة باين القاانون المُ ثانيا:  وَلعـل مِاـل   :1الالكتروناي دختاار والعقاع 
 ىذا الَ طر مَردُه ِِل :

د َ،بر شباات الاتصال الالاترونية، يَفترِض اتصـال العقـد وقـت ِبرامـو بجميـ  عاقُ التَ  -1
يَصــعب تَحديــد تِلــك الرابطــة لــذلك لشــباة مفتوحــة ،لــ  العــالم،  ن واحــد، لان ا الــدول اــي

 الالاترونية. عقودالو بين القانون المُ تار 
ـــز اـــي ِِقلـــيم دولـــة  -2 التعاقـــد َ،بـــر الشـــباة الالاترونيـــة يَعنـــي َ ن وَســـيلة التعاقـــد لا تَتَراا

و مُعينــة، اَمــا لا تَ  ــ  لِدولــة بِعينيــا حتــ  يُقــال َ ن قــانون تِلــك الدولــة ىــو المُ ــتص  َ 
 الدولية التقليدية ىُنا مَ  اَارِق. عقودعد القياس ،ل  ال. لِذلك يُ المُ تار للتطبيق

وُجــود الصِــلة بــين القــانون المُ تــار والعقــد تُ ســس اــي الغَالــب ،لــ  َ،ناصــر مَادِيــة،  -3
ــإِذا اانــت ىــذه الصِــلة المَبنِيــة ،لــ  العَناصــر المَ  ادِيــة مِاــل مَاــان ِِبــرام العقــد َ و تنفيــذه، اَ

الالاترونيـــة التـــي يَـــتم تَنفيـــذىا  عقـــودالالدوليـــة التقليديـــة، وحتـــ  عقـــود المُماِنـــة اـــي مَجـــال 
ــة لِوُجُــود مِاــل تِ  التــي تنُفــذ بِــالطرق  لــك الصِــلة اــي العقــودمَاديــال، ِِلاا انــو تُوجــد صُــعوبة جَما

 . 2الالاترونية

                                                                                                              

 .الالاترونيدولة العَمِيل الالاتروني ىو الواجب التطبيق، وا تار الق اا الفرنسي تَطبيق قانون المُزوِد 
ن الواجب التطبيق ،ل  العقد الالاتروني، دون دار وبلد النشر، دون انظر، مسعود  يوسف، القانو 

 .152سنة الطب ، ص
متعاقدين،  و مادية اقانون محل بِغض النظر ،ن طبيعة ىذه الصلة سواا اانت ش صية اجنسية ال 1

 ِبرام العقد  و تنفيذه،  و حت  تلك الصلة المترتبة ،ن معاملات وحاجة التجارة الدولية.
اينا  ي للمستيلكمالال حالة توريد برامع الحواسيب الآلية ،ن طريق ِنزاليا مباشرة ،ل  الحاسوب الآل 2

تحديد ماان تنفيذ العقد ىل ىو الماان الذ  يوجد ايو الحاسب الآلي،  م ماان وجود نظام  يَصعُب
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يُعد من الصاعب تحديد ِِقليم دولة مُعينة يتم اييا تنفيذ العقد الالاترونـي، َ ننـا  لذلك     
تَحريــر  َ قــرات بعــض التشــريعات ااترا ــية يــتم تنفيــذ العقــد اــي رِحابيــا، لِــذلك صــدد بيئــةبِ 

 . 1ا تيار المُتعاقدين من اُل قَيد
  ِِلــزام القا ــي الـــوطني  َ  :عقااود الالكترونيااةالر فااف فِكاارة الِإحالااة فااي مجااال  ثالثااا:

ـــازع اـــي القـــانون  نا  تـــار،  َ بِتطبيـــق القوا،ـــد المَو ـــو،ية للقـــانون المُ  ِِ،مـــال قوا،ـــد التن
المُ تــار سَــيُ د  بِاــل تَ ايــد ِِلــ  ااِ ــلال بِتوقُعــات اَ طــراف وا ــطراب مُعــاملاتيم َ،بــر 

انون لـم يَاـن مُتوقعـال مـن شباة الانترنت، اَيف لَا وااِحالَة تُ د  ِِل    وع العقد ِِل  قـ
 .2قِبل المُتعاقدين

ايناك ،قود وبحام ُ صوصيتيا  :مر في قانون القاضيمُخالية بعف القواعد ال  رابعاً: 
نظميا المشرع ب حاام َ مـرة، امـا لـم يـتا اييـا للمتعاقـدين الحـق اـي ا تيـار قـانون  ـاص 

ت  ـ  لقـانون مَوقِـ  العقـار بـِلا  بيم بش نيا، امـالال العقـود التـي ياـون محليـا ،قـارال اإنيـا
. لذلك يُعد ا تيار  طراف العقد الالاتروني لغير قانون موق  العقار مُ الفال لقا،دة 3مُنازع

َ مــــرة يترتــــب ،نــــو بُطــــلان العقــــد. امــــا  ن الجانــــب الشــــالي للتصــــراات القانونيــــة، لــــيس 
رع قد تَول  ترَتيب َ وابِط للمتعاقدين حُرية ا تيار القانون الذ  يَسر  ،لييا ما دَام المش

   .4ااسناد التي من ِ لاليا يَتم تحديد القانون الذ  ي    لو شال التصرف
وابِط الِإسناد لِتحديد قانوناليرع الثاني:   العقد الالكتروني: صُعوبات إِعمال ض 

                                                                                                              

صالا المنزلاو ، مرج    م محل ِقامة المشتر ، انظر، المعلومات التاب  للبائ ،  م محل ِقامة البائ ،
 .281، 280سابق، ص

- Meryem Edderouassi, op,cit, p335. 
المتعلقة بالقانون واجب التطبيق ،ل   1955من اتفاقية لاىا  2ىذه القنا،ة   ذت بيا مالا المادة  1

اي شان القانون الواجب  1978من اتفاقية لاىا  لعام 5البي  الدولي للمنقولات المادية، والمادة 
ي شان القانون ا 1970من اتفاقية روما  3التطبيق ،ل  ،قود الوساطة والتمايل التجار ، والمادة 

 .281واجب التطبيق ،ل  الالتزامات التعاقدية...الخ، مرج  سابق، ص
 .283، 282انظر، صالا المنزلاو ، مرج  سابق، ص 2
 ، السابق الذار.58-75من ا مر رقم 18/4انظر، المادة  3
ا مر من  19)ُ،دلت وتُمِمَت المادة السابق الذار.  58-75ن ا مر رقمم 19انظر، المادة  4

 السابق الذار(. 10-05من القانون رقم 12، بالمادة 58-75رقم
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،تمــاد شــرع الجزائــر  مَــالال رَتَــب َ ــوابِط ااِســناد التــي يَتعــيان ،لــ  القا ــي الاالمُ       
والمُ اــد َ نا اــي ذلــك التَحديــد اَوائـِـد ابيــرة مــن َ ىميــا تَقي يــد سُــلطة  .1،لييــا لِترايــز العقــد

ن المَـوطِن القا ي التقديرية اي استنباط نِقاط الارتِااز التي مِن ِ لاليـا يُـوطِن العقـد. لَاِـ
ســـناد مَـــالال، لـــيس بـــاَ مر المُشـــترك َ و الجِنسِـــياة المُشـــتراة، ومَحـــل ِِبـــرام العقـــد اََ ـــوابِط ِِ 

اليَي ن التَحقُق مِنيا اي ،قود التجارة الالاتروني التي تَتِم اي َ،الم ااترا ي. لِذلك نُحاول 
 ِِظيار بَعض الصُعوبات اي ىذا الشَْ ن.

 صُعوبة تحديد م حل إِقامة الأ طراف في العقد الالكتروني: -أولا
التشريعات تَعتمد ،ل  مَحل ِِقامة المُتعاقـدين اَ ـابِط ِِسـناد لِتحديـد القـانون  رلب َ       

وَاجب التطبيق، لاـن التَعوِيـل ،ليـو اـي العقـود الالاترونيـة يَطـرح العديـد مِـن الصُـعوبات. 
 اَفِاــرة ااِقامــة تَعنــي مَاــان ااَبِــت وَدائِــم يَــتم ايــو ِِبــرام العقــد، رَيــر َ نا مِاــل ىــذا الشــرط لاَ 
يَتوار اي ،قود تَتِم اي َ،الَم ااترا ي، اَمَا َ نا العُنـوان الالاترونـي لَا يُشـاِل مَحـل ِِقامـة 

 ت صحيحة تَدُل ،ل  ااِقامة،ااَبت،  اصةل وَ نا ىُناك ،ناوين الاترونية لَا تَحمِل مُ شرا
ما و،لــــ  اَــــرض َ نا الشــــ ص قَــــام بِتســــجيل مَوقِعــــو ،لــــ  ُ،نــــوان الاترونــــي وطنــــي يَســــ

بِالتَوطِين، اـَلَا يُوجـد شـيا يَ ـمن التَطـابُق بـين مَحـل ااِقامـة والمُ شِـر الـوطني الـذ  تـَم 
                                           

ز العقد الالاتروني الدا لي، من  لال راا ساسيا يُ دد المشرع الجزائر   وابط ااسناد التي ،ل   َ حَ  1
د ا تصاص القانون نعقِ المتعلق بالتجارة الالاترونية، بحيث يَ  ،05-18من القانون رقم 2المادة 

قامة ِِ  و مقيمال بالجنسية الجزائرية،  َ  ون سواه مت  اان احد  طراف العقد الالاتروني متمتعال الجزائر  دُ 
ِذا اان احد  طراف العقد  او اان العقد محل ِبرام  و تنفيذ اي الجزائر.  مشر،ية اي الجزائر،  َ 

نون الجزائر ، للقا  ا عال  ن ياونطبق القانون الجزائر  يجب  َ ، احت  يُ معنويال  الالاتروني ش صال 
،    ِذا وُجد مَقرُىا الاجتما،ي 58-75من ا مر رقم 4، 10/3تواارت شروط المادة  ِذاوياون اذلك 

الرئيسي والفعلي اي الجزائر،  و ِذا مارست نشاطال اي الجزائر بالنسبة لفروع  ش اص الا،تبارية 
السابق  10-05من القانون رقم 5المادة ، ب58-75من ا مر رقم 10ا جنبية.)ُ،دلت وتُمِمَت المادة 

 الذار(.
اترونية، احت  ت    للقانون الجزائر ، يجب لذات طبيعة اا بالنسبة للعقود الدولية بما اييا  ما -  

،ل   ،السابق الذار 58-75من ا مر رقم 18ترايزىا بناا ،ل   وابط ااسناد التي رتبتيم المادة 
ر مت  اانت لو صلة حقيقية بالمتعاقدين  و العقد، الموطن المشترك  و النحو التالي، القانون الم تا

من القانون  11، بالمادة58-75من ا مر رقم 18ة)ُ،دلت المادالجنسية المشتراة، محل ِبرام العقد. 
     (.10-05رقم
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العنــاوين الالاترونيــة مُتنو،ــة وت تلــف  الالاترونــي، لان سِياســة مَــنا اِيــو تَســجيل العُنــوان
 .1من ماان َ  ر

 صُعوبة ت عييِّن مكان إِبرام العقد الالكترونية: -ثانيا
جا ِِل  َ ابِط مَاان ِِبرام العقد اي حَالة َ،دم ِِاصاح المتعاقدين ،ن ِِرادتيم اـي ليُ       

ا تيار قانون العقد، واذاَ تَعذُر تطبيق قانون المَوطِن المُشترك َ و الجِنسياة المُشتراة لان 
مِاـــل ىـــذا الترتيـــب اـــي ِِ،مـــال َ ـــوابِط ااِســـناد لاســـيما اـــي الجزائـــر  مَفـــرُوض مِـــن قِبـــل 

شرع مِمَـا يَسـتوجِب ،لـ  القا ـي التقيـد بـو، امـا َ نا ِِ،مـال مَاـان ِِبـرام العقـد اََ ـابِط المُ 
 .        2ِِسناد يَتطلب تَعيّين المَاان الذ  ُ برم ايو العقد

لَيس مِن السيل تَحديد مَاان ِِبرام العقد الالاتروني، لاسيما وَ نا المتعاقد قـَد يَـد،ي       
ولــة مَــا رَيــر مُطابِقــة للحقيقــة، لِــذلك ياــون َ ســيل تَحديــد القــانون واجـــب اســمال وجِنسِــية د

التطبيــق ،لــ  العقــد الالاترونــي مَتــ  وُجــد اتفــاق مُســبَق َ و لَاحِــق بــين الطــراين، اَمــالال 
المشــرع التونســي جَعــل ُ،نــوان البــائِ  ىــو مَاــان انعقــاد العقــد الالاترونــي، وا،تبــر زَمــان 

 .3ي ىو تاريخ مُوااقة البائِ  ،ل  الطَلبِيةانعقاد العقد الالاترون
 ردُ ذَلـك ىـو َ نا العَـالممَـ :صُاعوبة ت حدياد المكاان الحقيقاي لِإبارام العقاد الالكترونايثالثا: 

الااترا ي لَا يَقوم ،ل  تَواجد حقيقي اي مَاان مُحدد، اَدولـة تَصـدير ااِيجـاب قـَد تَاـون 
، وقــد تَاــون الشــراة التــي ترايــا نــي للشــراة مَوجــود اــيلالاترو مَــالال الجزائــر َ مــا العُنــوان ا

                                           
 .370مرج  سابق، ص ، نظر، صالا المنزلاو  1
امن لما ياون عوبة تَ مان، لان الصُ برام العقد  مر مُ اان التعاقد بين حا رين اان تعيين ماان ِِ  ذاِ 2

لم بالقبول،    ماان ِبرام العقد ياون اي الماان شرع الجزائر  ا ذ بنظرية العِ المُ  المتعاقدين رائبين.
 اتفاق يق ي بِ لاف ذلك. ولم يان ىناك نص  َ  ما وجب بالقبول، طبعال م اييما المُ لِ والزمان الذ  ،َ 

السابق الذار، ،ل  انو '' يعتبر التعاقد ما بين الغائبين  85-98من ا مر رقم 19تنص المادة  -   
قد تم اي الماان واي الزمان اللذين يعلم اييما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق  و نص يق ي بغير 

 ذلك؛
 الماان، واي الزمان اللذين وصل ِليو اييما القبول''.  ويفترض  ن الموجب قد ،لم بالقبول اي     

، نقلا 18/8/0111من قانون المبادلات والتجارة الالاترونية التونسي، م رخ اي  05انظر المادة  3
 .080مرج  سابق، ص،ن يوسف مسعود ، 
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د وَســـيط، ا مـــر الـــذ  ياـــون معـــو صُـــعوبة لِلجَـــزم بِوجـــود ،لاقـــة بـــين تــُـدير المَوقِـــ  مُجـــرا 
 الماان والعقد المُبرم.

اــي الوَاقــ  لَا صُــعوبة  :لحقيقااي لِتنييااذ العقااد الالكتروناايصُااعوبة ت حديااد المكااان ارابعااا: 
الماان الحقيقي لتنفيذ العقد الالاتروني ،لـ  الانترنـت لَمّـا تنُفـذ العقـود تُطرح حَول تحديد 

مَاديــال  ــارج ال ــط، لاــن الصُــعوبة تَاــون ،نــدما ياــون مَو ــوع العقــد  ــدمات َ و َ شــياا 
رَير مَادية اَتسويق البَرامِع ،ل  ال ط مَالال، اَيُنا يَستعصِ تَوطِين العقد ومن اَم يَصعُب 

 ذه.تحديد ماان تنفي
 خاتمة:
العقد َ داة لِتداوُل السل  وال دمات، و طرااو ىُم َ درلا بالقانون اَ اار مُلااَمة  يُعتبر      
، لاســـيما وَ ن دُون َ،ـــائِق وانتقاليـــا َ،بـــر الحُـــدود تجـــارةتــَـداوُل المِـــن حَيـــث اســـتجابتو لِ لـــو، 

  ُ  ــرلا مازالــت تَفتقِــر مُقارنــة مــ مُعــاملات االاترونيــةالىُنــاك قــوانين ليــا بَــاع اــي تنظــيم 
 حقـال  المُتعاقدين اي انتقاا قانونيم دور ِِل  الااير مِن ُ سس الليعبة الاقتصادية. لذلك يُعد

وَسـيلة اَنِيـة لِتحريـر العقــود  تبـرالقـانون المُ تـار يُع َ نا  الالاترونية. اما معاملاتدا،مال لل
ذَلــك اــي العقـــود التــي تـَـتِم اــي البِيئـــة الدوليــة ،مومــال وَ ــبطِ صِــيارتِيا. وتتعـــاظم َ ىميــة 

   الااترا ية. 
مَبد  سُلطان ااِرادة ،الميال بَالغ اَ ىمية ليس بالنسبة للمتعاقدين اَحسب،  ظلا  لذلك      

بَل حت  للقا ي َ و المُحاِم المَعروض ،ليو النِزاع. اَما ااتسـب مَنحـ  انيـال يَتناسَـق مـ  
اَااِرادة الحُراة لا يَتجل  سُلطانيا َ و استقلاليا اي تَحرِير  ،المُعاصري تطور الفار القانون

ين القـانون الـذ  يُ ـفِي ،لـ  العقـد الصِـفة العقد من رَقابة َ و سَيطرة القانون، بَل اي تَعيّـ
القانونيــة، َ ن مَبــد  قــانون ااِرادة يَعنــي اــي ُ،مــقِ مَفيومــو ُ  ــوع العقــد للقــانون. وىــي 

لمَورُواة التي لَم تَ رج ،نيا القوانين الوَ عية، بِمـا اِييـا َ حـدث التشـريعات. اَمـا القا،دة ا
 .اَرست ا حاام الاُبرلا اي الق اا الوطني َ ن اُل رابطة قانونية تَ    للقانون

قـــت       القـــوانين المُقارنـــة بـــين اارادة الصـــريحة َ و ال ـــمنية، وريـــاب ااِرادة،  لـــذلك اَرا
مال اِارة التَوطِين َ و تَراِيـز العقـد ،لـ  الحالـة اَ  يـرة، ِِلاا  ن تِلـك القـوانين واقتصرت ِِ،

اشترطت اي القانون المُ تار مِن قِبل المُتعاقدين َ ن يَاـون ذِ  صِـلة حقيقيـة بِالمتعاقـدين 
 َ و العقد.
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صَــريا وُجــود ا تيــار  الُأولاا ،تَ سِيســال ،لــ  ذلــك يُماــن التمييــز بــين اــلاث حــالات،      
،مــال القــانون المُ تــار.   الثانِيااة،لِقــانون العقــد مــن قِبــل المُتعاقــدين، وىُنــا يَجــب احتــرام واِ 

تَ لُــف الا تيــار الصَــريا مــ  دَلالــة الظُــروف ومُعطيــات التعاقــد بِنحــوٍ يَقينِــي ،لــ  اتجــاه 
غــي َ ي ــال ااِرادة الِ ــمنية التــي ينب ِِرادة المُتعاقــدين ِِلــ  تطبيــق قــانون مُعــين، تِلــك ىــي

واييـا يَاـون مِـن الصَـعب ،لـ  القا ـي  الثالثاة،احتراميا، و،ل  القا ي الاَشف َ،نيـا. 
تَلمُـــس ِِرادة صَـــريحة َ و ِ ـــمنية للمُتعاقـــدين، وىـــذا ىُـــو اَـــرض الانعـــدام الحقيقـــي لقـــانون 

لـ  تحديـد قـانون ااِرادة، وىُنا يَبدوا واقعيال اللُجوا ِِل  اِارة التـَوطِين َ و التَراِيـز للوُصـول ِِ 
ــــال للتا  ــــد ِِن اــــان مــــالال العقــــد، لَاــــن وِاق ــــذا ُ صوصِــــية العق ــــراه المُشــــرع، واَ ــــذ  َ ق ــــز ال راي

 الاتروني.
دة، بِحيــث ِِذن، ِِرادة المُتعاقــدين ليســت حُــرة اــي ا تيــار قــانون العقــد، ِِذْ ىــي مُقياــ       

ـــوُ صِـــلة حَقيقيـــة بِالعقـــ د َ و المُتعاقـــدين. واـــي المُقابـــل يَجـــب َ ن يَاـــون القـــانون المُ تـــار لَ
القا ــي لــيس لَــو مُطلــق التَقــدير اــي البحــث َ،ــن القــانون وَاجــب التطبيــق ،لــ  العقــد اــي 

د بِمقت ــ  َ ــوابِط ااِســناد التــي حَــددىا المُشــرع، وَواقــال حَــال رِيــاب ااِرادة، بَــل ىــو مُقياــ
 و و،يال.للولوِية التي رَااز بِموجِبيا المُشرع العقد تَرايزال مَ 

عقــود الدوليــة التقليديــة الامــا َ ن مَبــد  قــانون ااِرادة وان اــان ِِ،مالــو ،لــ  مُســتولا        
         مُمانـــــال ولا يُايـــــر َ يـــــة صُـــــعوبة، وبغـــــض النظـــــر ِِن اـــــان ا تيـــــار قـــــانون العقـــــد صَـــــريحا 

ِِلاا َ ن ِِ،مالـو  َ و ِ منيا، َ و تَم تحديده ،ن طريق تَراِيز العقد بِموجب َ ـوابِط ااِسـناد.
عقود  الالاترونية لَا يَ لُو مِن صُعوبات لَابُـدا مِـن التَصـدِ  ليـا بإِيجـاد حُلـول الاي مجال 

ـــات تَطـــوِير التشـــريعات اـــي ىـــذا المَجـــال  ـــذلك بَ ـــة الااترا ـــية، لِ ـــرِزه البِيئ ـــا تفُ تَســـتَوِ،ب مَ
تجدات العقــد الالاترونيــة َ ــرورة حَتمِيــة، حتــ  تاــون الحُلــول القانونيــة مُتلائِمــة مــ  مُســ

 نة َ طرااو.ومَُ م  
ا ــلال ،ــن ذلــك، يَجــب التنســيق بــين  حاــام القــوانين ال اصــة بالتجــارة الالاترونيــة       

المتعلـق بالتجـارة الالاترونيـة، وا حاـام المُتعلقـة بِحـل  05-18الدا لية، مالا القانون رقم
تنازع القوانين لَماا تاون العلاقة العقدية مُشـتملة ،لـ  ُ،نصـر َ جنبـي َ و تَتعـدلا بِطبيعتيـا 

  المت ــمن القــانون المــدني 58-75مــن اَ مــر رقــم 18دود الدولــة الواحــد، مــالال المــادة حُــ
،ل  ا،تبار ىذه اَ  يرة تُعتبر بِماابة اَ حاام العامة لِعقود التجارة الالاترونية. ولا يت ت  
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ذلــك التنســـيق ِِلاا مـــن  ــلال تَوحيـــد قـــدر ااماــان بـــين  ـــوابط ااســناد المقـــررة اـــي اـــلا 
ام وبعــض النظــر ،ــن طبيعــة العلاقــة ِِن اانــت دا لــة َ و دوليــة، َ ن ُ صوصــية ا حاــ

 .البِيئة الااترا ية التي يتم من  لاليا العقد الالاتروني تَفرض مِال ذلك التقارب
 قائمة المصادر والمراجع:

 قائمة المصادر:/ أولا
، الصـادر 78ج ر العـدديت من القـانون المـدني،  1975سبتمبر  26م رخ اي  58-75 مر رقم  -1
 .، )معدل ومتمم(990، ص30/09/1975اي
، يُحـدد القوا،ـد المُطباقـة ،لـ  الملمارسـات التجاريـة، 2004يونيـو  23م رخ اـي  02-04قانون رقم -2

 .2004يونيو  27، الصادر اي 41ج ر العدد
 26اــي  المــ رخ 58-75، يعــدل ويــتمم ا مــر رقــم2005يونيــو  20 مــ رخ اــي 10-05قــانون رقــم -3

يونيـــو  26، الصــادر اـــي 44والمت ـــمن القــانون المـــدني، المعـــدل والمــتمم، ج ر العـــدد 1975ســبتمبر 
2005. 

، 28، يتعلــــق بالتجــــارة الالاترونيــــة، ج ر العـــــدد2018مــــا   10مُــــ رخ اــــي  05-18قــــانون رقــــم -4
 .2018ما   16الصادر اي 

 ثانيا/ قائمة المراجع:
 الكتب: -أ
ســلامة، نظريـة العقــد الــدولي الطليـق بــين القـانون الــدولي ال ـاص وقــانون التجــارة  حمـد ،بــد الاـريم  -1

 .1989، صيلية انتقائية، دار الني ة العربية، القاىرة الدولية، دراسة ت
العقـد الـدولي، مفاو ـات العقـود الدوليـة، القـانون الواجـب التطبيـق   حمد ،بـد الاـريم سـلامة، قـانون -2

 .2001و زمتو، دار الني ة العربية، القاىرة، 
تنــازع القــوانين، مطبعــة الااىنــة،  ،الجــزا ا ول الطيــب زروتــي، القــانون ال ــاص الــدولي الجزائــر ، -3

 .2000، الجزائر
لي ال اص، الاتاب ا ول، المبـادئ العامـة اـي تنـازع حفيظة السيد الحداد، الموجز اي القانون الدو  -4

 .2003القوانين، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
ىشـام ،لـي صــادق، القـانون الــدولي ال ـاص، الجنســية، تنـازع القــوانين، دار المطبو،ـات الجامعيــة،  -5

 2004ااساندرية، 
جــارة الالاترونيــة، دار الجامعــة الجديــدة، صــالا المنــزلاو ، القــانون الواجــب التطبيــق ،لــ  ،قــود الت -6

 .0111ااساندرية، 



 
 صُعوبة تحديد قانون العقد ااِلاتروني                     

- 323 - 

 

،بــد العزيــز محمـــد الز،ــابي، القـــانون الواجــب التطبيــق ،لـــ  ،قــود التجـــارة الدوليــة، دون دار وبلـــد  -7
 .0103النشر، 

مسعود  يوسف، القانون الواجب التطبيق ،لـ  العقـد الالاترونـي، دون دار وبلـد النشـر، دون سـنة  -8
 الطب .

موحنــد ِســعاد، القــانون الــدولي ال ــاص، الجــزا ا ول، قوا،ــد التنــازع، ديــوان المطبو،ــات الجامعيــة  -9
 .1989الجزائر، 

01- Pierre Bourel, Droit international privé, 4
e
 édition, Dalloz, Paris, 1993. 

00- Yvon Loussouarn, Droit international privé, 4
e
 édition, Dalloz, Paris, 

2015. 
 الرسائل الجامعية: -ب
،مـار معاشـو، ال ــمانات اـي العقــود الاقتصـادية الدوليــة اـي التجربــة الجزائريـة )اــي ،قـود المفتــاح  -1

معيــد  ،واانتــاج اــي اليــد(،  طروحــة لنيــل درجــة داتــوراه الدولــة، اــي القــانون الــدولي والعلاقــات الدوليــة
 .  1998/1999 ارية، الجزائر،الحقوق والعلوم ااد

 محمد سعد الدين، انعااسات تدويل ،قود التجارة الدوليـة ،لـ  السـيادة، رسـالة لنيـل شـيادة داتـوراه  -2
اــي العلــوم، ت صــص قــانون ،ــام، اليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة  بــي باــر بالقايــد، تلمســان، 

20/02/2014. 
3- Meryem Edderouassi, Le contrat électronique International, Thèse Pour 

obtenir le grade de Docteur de la, Communauté Université Grenoble Alpes, 21 

décembre 2017, 

3- Sylvette Guillemard, le droit international privé face au contrat de vente 

cyber spatial, Thèse de doctorat, université panthéon-Assas (paris II), janvier 

2003. 

 

 

 


